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نقابة المحامین تقیمُ ندوةً لمناقشة قانون حریة التعبیر و التظاهر السلمي

 

نخیل نیوز /خاص

عقدت اللجنة الثقافیة  نقابة المحامین العراقیین، برئاسة المحامي ولید عبدالحسین آل جبر، ندوة حول مشروع (قانون

حریة التعبیر عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي)، جزءًا من نشاطات اللجنة الشهریة، والتي تأتي بتوجیه ورعایة مباشرة

من قبل السیدة نقیبة المحامین المحترمة المحامیة أحلام اللامي.

إذ تنعقد مثل هذه الندوات بشکل نصف شهري للحوار القانوني حول أهم الموضوعات القانونیة الإشکالیة التي تهم وعي

المجتمع والمحامین، وتهم العمل القانوني  مختلف المؤسسات القانونیة.

 أن یُعد  ختام کل ندوة تقریر ختامي بجمیع ما طُرح خلال الندوة من حوارات قانونیة؛ لکي یکون مادة بیان

نقابي یُوجَّه إلی الجهات ذات العلاقة بعد دراسته وتدقیقه من قبل نقیبة المحامین، وذلك سعیًا لوضع الأفکار موضع

العمل وترجمة الحلول المقترحة.

بدأت الندوة بمحاضرة الأستاذ المحامي ولید محمد الشبیبي، حیث استهل محاضرته بمدخل عن أحکام الحقوق والحریات

 قراءة تحلیلیة لنصوص مشروع القانون، مُرکِّزًا  المواثیق الدولیة والمعاهدات والدستور العراقي، مُعرِّجًا 

خطورة احتواء المشروع عبارات فضفاضة تحتمل أکثر من معنی وتؤدي إلی أکثر من حکم عند التطبیق، کمصطلح النظام

العام والآداب العامة، مقترحًا الابتعاد عنها وإعادة صیاغة النصوص بعبارات واضحة لا تؤدي إلی تعدد الاجتهادات، مشیرًا

أیضًا إلی مشکلة اشتراط الإذن  التظاهرات والتجمعات، مؤکدًا  أن یکون ذلك إخطارًا وإعطاء علم، لأن الإذن یحتمل

الموافقة والرفض مما یفوّت الفائدة من حق التظاهر والاجتماع السلمیین، کما استغرب من أن یُترك لرجل الشرطة أثناء

ساحة التظاهر أو الاجتماع سلطة تقدیر مدى موافقة الأفعال أو التصرفات للنظام العام من عدمه!
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إلی غیر ذلك من الإشارات المهمة التي أثارها الأستاذ المحاضر، بعدها شکر رئیس اللجنة الثقافیة الزمیل المحاضر وبیّن

تأییده لمقترح اللجنة القانونیة  مجلس النواب باستبدال مشروع القانون من قانون حریة التعبیر عن الرأي والاجتماع

والتظاهر السلمي إلی قانون حریة الاجتماع والتظاهر السلمي، مما یعني أن حریة التعبیر عن الرأي خرجت عن إطار التنظیم

القانوني وبقیت حرة مکفولة دستورًا وقانونًا، کما سجّل اعتراضه  إلغاء حق المعرفة الوارد  المادة (١/ ثانیًا) من

المشروع والتي تتعلق بحق المواطن  الحصول  المعلومات التي یبتغیها من الجهات الرسمیة وفق القانون وخاصة

المعلومات المتعلقة بأعمالها ومضمون أي قرار أو سیاسة تخص الجمهور، وکذلك المادة (٣) التي نصت : "أولاً - للوزارات

والجهات غیر المرتبطة بوزارة إنشاء قاعدة بیانات مفتوحة لیتمکن الجمهور من الاطلاع علیها، ولها نشر المعلومات عن سیر

أعمالها.

ثانیًا - تختص المفوضیة العلیا لحقوق الإنسان المؤسسة بالقانون رقم (٥٣) لسنة ٢٠٠٨ بالبت  شکاوى المواطنین من

قرارات الإدارة بحجب المعلومات عنهم ولها بعد تدقیقها والحصول علیها، أن تطلب من الإدارة المعنیة تزوید المواطنین

بالمعلومات المطلوبة إذا کان طلبه موافقًا للقانون". فیرى السید رئیس اللجنة الثقافیة أن هذین النصین یتضمنان حقین

مهمین للمواطن سواء کان محامیًا أم إعلامیًا أم غیرهما فلا یجوز حرمانه منهما وبالتالي یقف بالضد من مقترح اللجنة

بحذفهما کما أُشیر إلی ذلك  مسودة القانون المتداولة إعلامیًا.

سُمح لمداخلات الزمیلات والزملاء وأبدى أکثر من زمیل ملاحظات قیّمة أضافت إلی موضوع المحاضرة تکاملاً مهمًا، إذ

اعترض المحامون الحاضرون  ما ورد  مقترح اللجنة القانونیة  مجلس النواب بخصوص إضافة بندین جدیدین

وفق الصیغة الآتیة: "رابعًا - ارتداء الأقنعة والأغطیة من قبل المجتمعین أو المتشددین أو المعتصمین لإخفاء ملامح الوجه

عمدًا، وذلك لتمکین القوات الأمنیة من أداء واجباتها  تشخیص مثیري الشغب والمسیئین إلی التجمع"، إذ اعتبروا أن

هذا حق شخصي لأي متظاهر لا یجوز حرمانه منه لا سیما إذا کان البعض من المتظاهرین نساءً ویحتجن لمثل هذا الرداء،

فیما أید بعض المحامین الحاضرین هذا المنع القانوني  المشروع للحیلولة دون تواجد المسیئین فعلاً داخل التظاهرة

أو الاجتماع.

لوحظ أن هناك مقترحات  أصل مشروع القانون ومواد مقترحة بدلاً عن المواد المدونة فیه اعتبرها أحد الزملاء أنها

حصیلة ضغوط منظمات ومدونین ورأي عام  أصل المشروع عند أول عرضه داخل مجلس النواب، وإن کانت هناك

تغییرات جیدة وتغییرات نحو الأسوأ!

أتمنی أن یحظی هذا المشروع بمتابعة ودراسة وتحلیل واهتمام جمیع النخب المثقفة وأن یکونوا حلقة وسطی بین ذوي

السلطة والناس کي لا یکونوا شهودًا آثمین  لحظة تاریخیة حرجة ویسهموا بتقاعسهم وسکوتهم  تمریر مشروع

قانون یشکل معولاً من معاول تهدیم النظام الدیمقراطي وطریقًا لإحیاء دکتاتوریة السلطات وتکمیم الأفواه. "أ- لا یجوز

سن قانون یتعارض مع مبادئ الدیمقراطیة، ب- لا یجوز سن قانون یتعارض مع الحقوق والحریات الأساسیة الواردة  هذا

الدستور" کما أرسی النص الدستوري  المادة (٢/ أولاً: ب، ج)..

 



نخیل نیوز

5/3

 

 



نخیل نیوز

5/4

 

 



نخیل نیوز

5/5

 

 


